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الآنسة هلا ناضر،  
السلام عليك ورحمة االله وبركاته 

أرجـو مـنك عـدم حـذف أيـة كـلمات وإلا فـأرجـو عـدم نشـر المـقال، فـأسـئلتك طـويـلة ومـركـزة 
وتحتاج لشرح وافٍ لإعطاء الأمر حقه.  

وقد قمت بإلغاء الجزء الثالث من السؤال الثالث لتشاhه مع السؤال الحادي عشر. 

Q1. كيف انطلقت المصارف الاسلامية وتطوّرت مع الزمن؟ 

A1. مـارس المسـلمون أعـمالاً (أُطـلق عـليها لاحـقاً بـالأعـمال المـصرفـية)، فمحـمد صـلى االله 

عـليه وسـلم اشـتهر بـأمـانـته فـكان الـناس جمـيعهم مـن مسـلمين وغير مسـلمين يـودعـون عـنده 
الأمـانـات الـثمينة حـفاظـاً عـليها مـن السـرقـة والـضياع، وابـن عـباس كـان يـأخـذ الـوَرِق 
(الـفضة) بمـكة عـلى أن يـكتب hـا إلى الـكوفـة، وعـبد االله بـن الـزبير كـان يـأخـذ الـدراهـم بمـكة 
ثم يـكتب لهـم إلى أخـيه مـصعب بـن الـزبير بـالـعراق فـيأخـذو�ـا مـنه. كـما عـرفـت الـسَفتجة 
عـندمـا تسـلّم نـاصـرو خسـرو صـكا مـن تـاجـر بـأسـوان (اسـم مـكان بمـصر) بخـمسة آلاف 
درهـم مـعنون بـوكـيل تـاجـر في عـيذاب (اسـم مـكان) ليتسـلمه مـنه. كـما قَـدِم الـوزيـر 
الـعباسـي عـلي بـن عيسـى مـن مـصر حـاجـا عـام (313 هـ = 926 م) وهـو يحـمل مـعه 
سـفاتـج بـقيمة 147000 ديـنار إبـان وزارة الخصيبي. وُذكـر أن سـيف الـديـن الحـمداني 
كـتب رقـعة مـوجـهة لأحـد الـصيارفـة في بـغداد بـألـف ديـنار وعـندمـا عـرضـت الـرقـعة عـلى 

الصيرفي أعطاهم الدنانير في الحال. 
وكـانـت أول محـاولـة لإنـشاء مـصرف إسـلامـي عـام 1963 حـيث تم إنـشاء مـا يـسمى بـبنوك 
الادخـار المحـلية بمـصر أسـسها د. أحمـد الـنجار (رئـيس الإتحـاد الـدولي لـلبنوك الإسـلامـية 
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الأسـبق). ثم أنـشئ بـنك نـاصـر الاجـتماعـي كـأول بـنك نـص في قـانـون إنـشائـه عـلى عـدم 
التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاءً.  

وقـد جـاء الاهـتمام الحـقيقي بـإنـشاء مـصارف إسـلامـية تـعمل طـبقا لأحـكام الشـريـعة 
الإسـلامـية في تـوصـيات مـؤتمـر وزراء خـارجـية الـدول الإسـلامـية بمـديـنة جـده بـالمـملكة الـعربـية 
الـسعوديـة عـام 1972, حـيث ورد الـنص عـلي ضـرورة إنـشاء بـنك إسـلامـي دولي لـلدول 

الإسلامية. 

Q2. ما هو حجم انتشارها حالياً في العالمين العربي والغربي؟ 

A2. في عـام 2003 وصـل عـدد المـصارف الإسـلامـية إلى 267 مـصرفـاً منتشـرة في 48 دولـة 

عـلي مسـتوى الـعالم, بحجـم أعـمال يـزيـد عـن 250 مـليار دولار طـبقا لإحـصائـية المجـلس 
الـعام لـلبنوك الإسـلامـية, هـذا بخـلاف فـروع المـعامـلات الإسـلامـية لـلبنوك الـتقليديـة عـلي 
مسـتوى الـعالم. وتـطالـعنا الأخـبار بـدخـول مـصارف وشـركـات اسـتثمار مجـال الصيرفة 

الإسلامية في اليابان وبريطانيا وألمانيا وغيرهم. 
مـن نـاحـية أخـرى، تـتزايـد عـدد المـؤتمـرات الـعلمية التي تـتناول الصيرفة والـتأمين والاقـتصاد 
الإسـلامـي، فـهناك مـؤتمـرات دوريـة في اسـترالـيا وانـدونيسـيا ومـالـيزيـا والهـند والـولايـات 
المتحـدة الأمـريـكية، وعـلى سـبيل المـثال فـإن جـامـعة هـارفـارد الأمـريـكية الشهـيرة سـتعقد في 
مـطلع الـعام الـقادم مـؤتمـرهـا الـسابـع حـول الـتمويـل الإسـلامـي. كـل ذلـك يشـير إلى انـتشار 

علوم الصيرفة الإسلامية بسرعة في المجالين العلمي والتطبيقي على حد سواء. 

Q3. يـلاحـظ أن الكثير مـن المـصارف الأجـنبية ¯ـتم لـعقد شـراكـات مـع مـصارف اسـلامـية، 

كيف تفسرون هذا الاهتمام؟ 

A3. تـعاني المـصارف الـتقليديـة مـن عـقم أدا¯ـا الـيتيمة وهـي الـفائـدة الـربـويـة ممـا جـعل الهـندسـة 

المـالـية الـتقليديـة تحـبو حـبواً. بـينما تـتميز أدوات الصيرفة الإسـلامـية بـالـسعة والمـرونـة لـذلـك 
هـي تمـثل مـادة حـيويـة لـلهندسـة المـالـية. ومـن نـاحـية أخـرى يمـثل المسـلمون ربـع سـكان 
الأرض مـعظمهم أو كـلهم يـرغـبون بتثمير أمـوالهـم بـأسـس تـتناسـب وشـريـعتهم الإسـلامـية، 



لـذلـك ومـن مـدخـل تـسويـقي مـن الـطبيعي أن ¯ـتم المـصارف الـتقليديـة بـفتح فـرص جـديـدة 
لأسواقها. 

Q4. مـا هـي الآلـيات التي تـعتمدهـا المـصارف الإسـلامـية؟ ومـا هـي مـيزات الـعمل المـصرفي 

الإسلامي عن العمل المصرفي التقليدي؟  

A4. لا يخـتلف الاسـتثمار الإسـلامـي عـن غيره إلا الـتزامـه بـالشـريـعة الإسـلامـية بـوصـفها الـقانـون 

الـذي يـلتزم بـه أصـحابـه، لـذلـك يُسـتثنى كـل مـا فـيه ضـرر لـلناس ولـلبيئة عـمومـاً. فـقد سـبق 
الإسـلام الحـضارة الـغربـية في تـصنيفه لـلمال إلى مـال خـبيث ومـال طـيب، والخـبيث هـو 
الـذي خـالـف الشـريـعة الإسـلامـية كـالـربـا والخترير والخـمر والميسـر والـقمار والمخـدرات 
والسـرقـة والـرشـوة والـغصب والـغش والـتدلـيس ومـا إلى ذلـك مـن كسـب محـرم، أمـا الـقانـون 
الـدولي فـقد بـدأ بـنهايـة الـقرن المـاضـي الإشـارة إلى اصـطلاح (الأمـوال المـغسولـة) وهـي التي 

خالفت القانون الدولي. 
لـذلـك فـإن الآلـيات التي تـعتمدهـا المـصارف الإسـلامـية هـي صـيغ الاسـتثمار الحـلال مـبتعدة 
عـن كـل مـا هـو محـرم أو فـيه شـبهة حـرام. إضـافـة إلى تحـميل عـنصري الإنـتاج (الـعمل ورأس 

المال) المخاطر معاً وليس لأحدهما على حساب الآخر كما يفعل المرابون. 
وhـذا يـتميز الـعمل المـصرفي الإسـلامـي في ربـطه لـسوق رأس المـال بـشكل مـباشـر مـع أسـواق 
السـلع والخـدمـات بـينما لا يـتحقق هـذا الـربـط في حـالـة المـصارف الـتقليديـة. لـذلـك فـإن ربـط 

صيغ التمويل الإسلامية بالسلع والخدمات يضمن تحريك عجلة التنمية بصورة أكيدة. 

Q5. هـل الخـدمـات المـصرفـية التي يـقدّمـها المـصرف الاسـلامـي هـي عـينها التي يـقدمـها المـصرف 

الـتقليدي؟ ومـاذا عـن الخـدمـات المـبتكرة التي تـلقى اعـتراضـاً لـدى المسـلمين المتشـدديـن 
كبطاقات الائتمان؟ 

A5. تـتشابـه الخـدمـات المـصرفـية في المـصارف الإسـلامـية والـربـويـة، مـع اسـتثناء كـل الخـدمـات 

تـضم شـبهة الـربـا، فـحفظ الأوراق الـتجاريـة والمـتاجـرة hـا ممـكن في كـليهما، أمـا حـسم 



الأوراق الـتجاريـة فـممنوع في المـصارف الإسـلامـية لاعـتماده عـلى الـربـا. لـذلـك فـإن 
التكييف الفقهي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية يعتمد على نظرية الوكالة بأجر. 

أمـا عـن الخـدمـات المـبتكرة فـقد مـيزت المـصارف الإسـلامـية بمـصداقـيتها الشـرعـية وكـفاء¯ـا 
المـالـية وأعـطتها مـرونـة كبيرة. أمـا الاعـتراضـات التي تُـثار حـول بـعض الخـدمـات والـصيغ 
فهـي بمـثابـة سـجال يـرتـقي hـذه الـتطبيقات إلى مـصاف الـكمال، وهـذا الـنقاش الـعلمي 
طـبيعي في الـثقافـة الإسـلامـية وغـالـبا مـا ينتهـي إلى تحـقيق إجمـاع حـولهـا سـواء بـالحـلّ أو 

بالحرمة. 

Q6. في ظـل الـتطور السـريـع الـذي يشهـده الـقطاع المـصرفي، هـل تـعيق قـوانين المـصارف 

الاسـلامـية تـطورهـا وتحـدّ مـنه؟ وألا تـظل هـذه المـصارف محـدودة بـسقف معين لا يمـكن 
تخطيه؟ 

A6. قـوانين المـصارف الإسـلامـية تـنتمي للشـريـعة لـلإسـلامـية ولا تخـرج عـنها بحـال مـن الأحـوال، 

ولـقد أثـبتت هـذه الشـريـعة أ�ـا حـاكـمة عـلى الأزمـان لا محـكومـة hـا، لـذلـك فـأي قـصور إنمـا 
بسـبب سـوء الـفهم أو الـتطبيق، فـثوابـت الشـريـعة قـليلة أمـا متغيرا¯ـا فغير محـدودة. ومـا قـدمـته 
الصيرفة الإسـلامـية بـعمرهـا القصير الـذي لا يـتجاوز 30 سـنة أثـبت مـرونـة وسَـعة فـاقـت 

الصيرفة التقليدية التي لم تستطع أن تأتِ بغير الربا خلال عمرها المديد. 

Q7. أين وكيف تُوظفّ أموال المودعين؟ وأليس هناك من محدودية لذلك؟ 

A7. إن أغـلب إيـداعـات المـصارف الإسـلامـية تـكون hـدف الاسـتثمار الـطويـل والقصير الأجـل. 

وتـوظـف المـصارف الإسـلامـية أمـوالهـا في كـل المـجالات الأكـثر ربحـية لـكن ضـمن إطـار 
الاستثمار الحلال، لذلك لا شيء يحد من أفق التوظيف سوى المحرم منها. 

Q8. أي فرق في عائدات مصرف اسلامي ومصرف تقليدي، وهل الفرق كبير؟ 



A8. إن كـل عـائـد في المـصارف الـتقليديـة هـو كسـب، أمـا في المـصارف الإسـلامـية فـكل عـائـد 

حـلال هـو كسـب طـيب، وكـل عـائـد حـرام أو فـيه شـبهة حـرام هـو كسـب خـبيث وهـو 
محرم. 

Q9. هل تلقى المصارف الاسلامية اقبالاً واسعاً، وهل هناك غير مسلمين يقبلون عليها؟ 

A9. لا يشـترط في المـتعامـل مـع المـصارف الإسـلامـية أن يـكون مسـلماً، ومـن جـهة أخـرى، 

يـشكل الـنجاح الـذي تحـققه المـصارف الإسـلامـية مـدخـلاً كبيراً لـلإقـبال عـليها، وبمـا أن 
كـل مسـلم غـيور يحـرص عـلى اسـتثمار أمـوالـه بـالحـلال، لـذلـك فـإن المسـلمين وغير المسـلمين 

يقبلون على المصارف الإسلامية. 

Q10. كـيف يُـنظّم عـمل هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية في المـصرف الاسـلامـي؟، ومـا هـو دورهـا؟، ومـا 

هي الضمانة لمطابقة الخدمات المصرفية لتعاليم الشريعة؟ 

A10. تـتميز المـصارف الإسـلامـية بـسَعة نـشاط اسـتثمارا¯ـا المـضبوطـة بـرقـابـة شـرعـية مـرتـبطة 

بـالجـمعية الـعمومـية لمـساهمـي المـصرف. تمـارس الـرقـابـة الشـرعـية نـشاطـها لمـصلحة المـودعين 
والمـتعاملين مـع المـصرف. وهـيئة الـرقـابـة هـي هـيئة مـكونـة مـن عـدد محـدود مـن عـلماء الـفقه 
والشـريـعة تـعينها الجـمعية الـعمومـية, مـهمتها الأسـاسـية الـرقـابـة عـلى أعـمال المـصرف وعـقوده 

لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. مهامها: 
مراقبة أعمال المصرف وأنشطته من حيث عدم مخالفتها لأحكام الشريعة. -
إبـداء الـرأي في صـيغ الـعقود الـلازمـة لأنشـطته وأعـمالـه، كـوضـع الـضوابـط لـلمعامـلات -

التجارية الجديدة. 
الـنظر بـأيـة أمـور تـكلف hـا مـن قـبل مجـلس الإدارة أو وفـقا لـتعليمات المـصرف -

المركزي. 
تـقدم هـيئة الـرقـابـة في المـصرف تـقريـراً سـنويـاً إلى الجـمعية الـعمومـية لـلمساهمـين تبين -

فـيه مـدى الـتزام المـصرف بـأحـكام الشـريـعة لـلفترة مـوضـوع الـتقريـر ومـلاحـظا¯ـا 
وتوصيا¯ا. 



أمـا الـضمانـة لمـطابـقة الخـدمـات والمـنتجات المـالـية للشـريـعة الإسـلامـية، فـهو الالـتزام الـذاتي 
للمسـلم المـأمـور بـالاحـتكام والالـتزام بـالشـريـعة الإسـلامـية، إضـافـة إلى هـذه الهـيئات 
الشـرعـية، ويـتوجـب عـلى كـل مـتعامـل وجـد مخـالـفة أن يُـعلم الهـيئة عـملاً بـالحـديـث 
الشـريـف (مـن رأى مـنكراً فليغيره بـيده فـإن لم يسـتطع فـبلسانـه..). ولابـد مـن الـتوضـيح 
www.icd-idb.com/ مـوقـعها IIRA أن الـوكـالـة الـدولـية الإسـلامـية لـلتصنيف
iira.htm تـتلخص مـهامـها بنشـر تـقاريـر عـن المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ومـدى 

علاقتها بالمصارف الربوية ومدى صحة منتجا¯ا المالية من وجهة النظر الشرعية. 

Q11. ما هي الصعوبات التي تواجه عمل المصرف الإسلامي؟ 

A11.  يمكن تلخيص الصعوبات بالتالي: 

تـعمل المـصارف الإسـلامـية في بـيئة ينتشـر فـيها الـربـا مـن كـل صـوب، فـالمـصارف -
المـركـزيـة والمـصارف الـعالمـية وكـل أدوا¯ـا ربـويـة ولـن تتخـلص المـصارف الإسـلامـية مـن 
ذلـك إلا بـاتـساع رقـعتها لـتشمل جمـيع بـقاع الأرض، وهـذا بـدأ بـفضل االله يحـصل 

بافتتاح مصارف إسلامية ونوافذ إسلامية. 
قـلة الـكوادر المـؤهـلة شـرعـياً واقـتصاديـاً بمـا يـتناسـب والشـريـعة الإسـلامـية، ويـتوقـع أن -

يسـتوعـب الـسوق الحـالي والمسـتقبلي الـقريـب أكـثر مـن 6000 فـرصـة عـمل لهـذه 
الاخـتصاصـات، لـذلـك يـلاحـظ نمـو الجـهات المـهنية والـعلمية التي تمـنح شـهادات 

 .AAOIFI, AIA, etc. ا لهم، مثلh معترف
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